القرارات التنظيمية 
    وتسمى في بعض الدول ومنها مصر باللوائح وتعرف بأنها(تلك القواعد العامة المجردة التي تصدرها السلطة التنفيذية أثناء مباشرتها إختصاصاتها التي خولها لها الدستور),وهي ذات طبيعة مزدوجة ,فمن جهة تعد عملا ًإدارياً بالنظر إلى الناحية الشكلية إذ إنها تصدر عن السلطة التنفيذية ,أمّا من الناحية الموضوعية فإنها تعد بمثابة التشريع لكونها تتضمـــن قواعد عامة مجردة تخاطب الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم, والسلطة التنفيذية تصدر القرارات الإدارية التنظيمية بمقتضى الإختصاص الأصيل المخول لها في الدستور لتنفيذ التشريع العادي أو حفظ الأمن أو تنظيم المرافق والخدمات العامة, وبذلك فإنها لا تحـل محـلّ الســلطة التشـريعية.
وينبغي أن تكون القرارات الإدارية متفقة مع أحكام القانون وإلا كانت عرضة للطعن بالإلغاء لعدم مشروعيتها ,كما إن الإدارة ملزمة باحترام تلك القرارات فيما يصدر عنها من قرارات فردية ,وبذلك تعد هذه القرارات مصدراً من مصادر المشروعية بالنسبة للإدارة ولا تستطيع الخروج عليها طالما بقيت نافذة ولم يجر تعديلها أو إلغاؤها على وفق القانون.  

وقد تعاظمت السلطة التنظيمية في ظل دستور فرنسا لعام 1958 إذ أصبح نطاق الإختصاصات التي تمارسها الحكومة بواسطة سلطتها التنظيمية أكثر سعة من السلطات المتاحة للبرلمان في مجال التشريع ,إذ جعل الدستور المذكور كل ما لم يذكر في المجال الخاص بالبرلمان يدخل في ضمن النطاق التنظيمي وتمارسه الحكومة من خلال سلطتها في إصدار 

المراسيم التي تأخذ شكل مراسيم فردية تتعلق بأشخاص معينين أو أنظمة إدارية عامة تتخذ بعد أخذ رأي مجلس الدولة ,وتتخذ القرارات التنظيمية أنواعاً متعددة أهمها 
أ_(القرارات التنفيذية) أو ما تسمى في العراق الأنظمة والتعليمات, ويصدر هذا النوع من القرارات في حالتين ,فقد يصدر لغرض تفصيل أحكام القانون إذ أن القانون يقتصر في أغلب الأحيان على ذكر القواعد العامة من دون التطرق لتفاصيل الموضوع تاركاً تلك التفاصيل للإدارة لكونها الأقرب إلى واقع المجتمع وهي الأقدر على صياغة التفاصيل نظراً لتحملها مسؤولية تنفيذ تلك القوانين وفي هذه الحالة يكون تنفيذ القانون معلقاً على صدور تلك القرارات.
وفي الحالة الثانية يكون القانون مكتمل النصوص ونافذ فور العمل به وبذلك يقتصر دور السلطة التنفيذية على بيان كيفية تنفيذ القانون وتوضيح ما يكتنفه من غموض , وفي كلتا الحالتين فإن القرارات التنظيمية يجب أن لا تخالف أحكام القانون الذي صدرت تنفيذاً له بأن تتضمن تعديلاً في أحكامه بالإضافة أو الحذف أو تعطيل التنفيذ لأن ذلك يمثل خروجاً على وظيفتها التي رسمها الدستور ويجعل تلك القرارات قابلة للإلغاء لعدم مشروعيتها 
وقد منح الدستور العراقي لعام 2005 مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ القوانين . 
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ب ـ القرارات التفويضية:. 
يقصد بها القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بناءً على تفويض من السلطة التشريعية لمعالجة موضوعات تدخل بحسب الأصل في اختصاص السلطة التشريعية متمثلة بالبرلمان ,ويقتصر التفويض غالباً على مواضيع معينة ولفترة مجددة, وتتمتع القرارات الصادرة بناءً على تفويض بقوة القانون
ج-قرارات أو لوائح الضبط الإداري : تعرف بأنها  مجموعة القواعد العامة المجردة التي تضعها السلطة التنفيذية للمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث (الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة ) ،كما هو الحال  بالنسبة لأنظمة وتعليمات المرور ، القرارات المتعلقة بالمحال المقلقة للراحة  والقرارات أو اللوائح الخاصة بمراقبة المواد الغذائية
وتتخذ قرارات(لوائح الضبط ) مظاهر متعددة في تقييدها للحريات الفردية كأساليب وقائية لصيانة النظام العام ,فقد تتضمن منع الأفراد من القيام بعمل معين أو اشتراط الحصول على إذن مسبق قبل ممارسة نشاط محدد أو إخطار هيئات الضبط قبل الإقدام على القيام ببعض الأنشطة التي يخشى عند ممارستها من وجود خطر على النظام العام
ويشترط عند ممارسة الإدارة لسلطتها في إصدار القرارات التنظيمية في مجال الضبط الإداري أن تخضع للشروط التي يقتضيها مبدأ المشروعية بأن تكون تلك القرارات صادرة عن سلطة مختصة على وفق الإجراءات الشكلية التي حددها القانون وأن تستهدف تحقيق المصلحة العامة في جانبها المتعلق بحماية النظام العام بعناصره المتمثلة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة 
كما يجب أن تصدر في صورة قواعد عامة مجردة وأن تكون هناك مساواة بين الأفراد في تطبيق لوائح الضبط.
د- القرارات أو اللوائح التنظيمية(المستقلة) : وهي قرارات إدارية تصدر من السلطة التنفيذية في مواضيع لم يعالجها أو لم يتطرق إليها المشرع متضمنة قواعد عامة مجردة بشان تنظيم سير المرفق العام وتبعا لهذا الغرض تسمى في بعض الأحيان بلوائح المرفق العام كما يطلق عليها أيضا باللوائح المستقلة لأنها تصدر في الغالب دون الاستناد إلى قانون.
ه- قرارات أو لوائح الضرورة :إذا كانت السلطة التشريعية هي التي تخص أصلا بالتشريع إلا انه قد يحدث في كثير من الأحيان أن تكون هذه السلطة غائبة بسبب حالة عطلة ( الفترة فيما بين ادوار انعقاد البرلمان ) أو صدر قرار بحلها والظرف يتطلب إصدار تشريع عاجل لمواجهة مسائل عاجلة لا تحتمل التأخير لذا يتم الإقرار 
للسلطة التنفيذية على سبيل الاستثناء بإصدار مراسيم يكون لها قوة القانون لمواجهة هذه الضرورة ثم يعرض فيما بعد أمرها على البرلمان , ويترتب على عدم عرض هذه المراسيم على البرلمان في أول اجتماع له بعد عطلته أو تكوينه بعد حله أن يزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون ويكون ذلك بأثر رجعي ، فإذا رفض البرلمان إقرارها فانه يزول ما يكون لها من قوة القانون وبأثر رجعي ولكن يجوز للبرلمان أن يعتمد نفاذ هذه القوانين في الفترة السابقة . 











